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      اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
  *على التقرير الدوري السابع لفنلنداالختامية لاحظات الم    

ــر   - ١ ــة في التقري ــسابع نظــرت اللجن ــدال ال  ١٢٠١في جلــستيها ) CEDAW/C/FIN/7 (فنلن
 ).1202  وCEDAW/C/SR.1201 انظـــر (٢٠١٤فبرايـــر / شـــباط٢٠ المعقـــودتين في ١٢٠٢و

د وتـرد ردو   CEDAW/C/FIN/Q/7الوثيقـة    في الـتي أثارتهـا اللجنـة     الأسـئلة   القضايا و وترد قائمة   
  .CEDAW/C/FIN/Q/7/Add.1يقة حكومة فنلندا في الوث

  
  مقدمة  -ألف   

 الـسابع الـذي يلتـزم        الـدوري  هاتقريرلتقديم  تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف         - ٢
ــام   ــك حــدود        بوجــه ع ــا في ذل ــة، بم ــارير الدوري ــداد التق ــشأن إع ــة ب ــة للجن ــادئ التوجيهي بالمب

عــن تقــديرها اللجنــة كمــا تعــرب . الــصفحات، ويراعــي الملاحظــات الختاميــة الــسابقة للجنــة  
أثارهـا الفريـق العامـل لمـا قبـل       الـتي  طية على قائمة القضايا والأسئلة  الخ هالدولة الطرف لردود  ل

الأسـئلة  الإضـافية الـتي قدمتـها ردا علـى          لعرض الـشفوي والإيـضاحات      با كما ترحب . الدورة
  .  شفوياالتي طرحها أعضاء اللجنة

لوفـد الـذي أرسـلته برئاسـة أرتـو كوسـونن مــدير       وتـثني اللجنـة علـى الدولـة الطـرف ل       - ٣
ثلين عـن مختلـف الـوزارات ذات الـصلة والبعثـة         وزارة الخارجية وضم أحـد أعـضاء البرلمـان ومم ـ         

وتعــرب . الدائمــة لفنلنــدا لــدى مكتــب الأمــم المتحــدة والمنظمــات الدوليــة الأخــرى في جنيــف
  . اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي دار بين اللجنة والوفد

  

 
  

 ).٢٠١٤فبراير / شباط٢٨ -١٠(اعتمدتها اللجنة في دورتها السابعة والخمسين   *  
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  الجوانب الإيجابية  -باء   
رزته منذ النظر في التقريـرين الـدوريين        تثني اللجنة على الدولة الطرف للتقدم الذي أح         - ٤

ــام    ــة الطـــــــــرف في عـــــــ  CEDAW/C/FIN/5 (٢٠٠٧الخـــــــــامس والـــــــــسادس للدولـــــــ
 في عـامي  في الاضطلاع بإصلاحات تشريعية، ولا سيما باعتمادهـا ،  )CEDAW/C/FIN/6 و

المساواة بـين الرجـل والمـرأة، الـذي يفـرض جـزاءات فعالـة          تعديلات لقانون ٢٠٠٩  و ٢٠٠٨
  . على إمدادات السلع والخدمات المسؤولة عن التمييز المحظور بموجب القانون

وترحـــب اللجنـــة بـــالجهود الـــتي تبـــذلها الدولـــة الطـــرف لتحـــسين إطارهـــا المؤســـسي   - ٥
ــذي يرمــي إلى الت  ــسياسي ال ــساواة بــين      وال ــرأة ويعــزز الم ــز ضــد الم ــى التميي ــل بالقــضاء عل عجي

  :الجنسين، من خلال اعتماد الصكوك التالية
، الـتي   ٢٠١٥ -٢٠١٢خطة العمل الحكومية للمـساواة بـين الجنـسين للفتـرة              )أ(  

  ؛٢٠١٢يونيه /اعتمدت في حزيران
  ؛٢٠١٥ -٢٠١٢خطة العمل الوطنية للحد من العنف ضد المرأة للفترة   )ب(  
  .٢٠١٦ -٢٠١٢خطة العمل لمنع ختان الفتيات والنساء للفترة   )ج(  

ــا           - ٦ ــذ النظــر في تقريره ــرة المنقــضية من ــام الدولــة الطــرف، في الفت وترحــب اللجنــة بقي
  :السايق، بالتصديق على الصكوك الدولية التالية أو الانضمام إليها

الحقوق الاقتــصادية البروتوكــول الاختيــاري الملحــق بالعهــد الــدولي الخــاص ب ــ  )أ(  
  والاجتماعية والثقافية؛

البروتوكــول الاختيــاري الملحــق باتفاقيــة حقــوق الطفــل بــشأن بيــع الأطفــال،   )ب(  
  .واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية

  
  الشواغل الرئيسية والتوصيات  -جيم   

  
  البرلمان    

التنفيـذ  كفالـة   سلطة التـشريعية في     ال ـالدور الحاسم الذي تضطلع به      تؤكد اللجنة على      - ٧
اعتمـد  يين، الـذي    العلاقات مـع البرلمـان    المعنية ب لجنة  الانظر البيان الصادر عن     (الكامل للاتفاقية   

إلى القيـام بمـا يتماشـى        ،البرلمـان وتدعو اللجنة    .)٢٠١٠ في عام    ،في الدورة الخامسة والأربعين   
الفتـرة  من الآن وحتى     هذه الملاحظات الختامية     اتخاذ الخطوات اللازمة بشأن تنفيذ    ب ،ولايتهمع  

 .المشمولة بالتقرير المقبل بموجب الاتفاقية

http://undocs.org/CEDAW/C/FIN/5�
http://undocs.org/CEDAW/C/FIN/6�


CEDAW/C/FIN/CO/7  
 

14-25800 3/17 
 

 الاتفاقية والبروتوكول الاختياري والتوصيات العامة للجنة بروز     

والبروتوكـول الاختيـاري الملحـق بهـا متاحـة          أن المعلومات عن الاتفاقية     اللجنة  تلاحظ    - ٨
 قــد عممــت علــىالملاحظــات الختاميــة للجنــة أن ولــى الانترنــت ععلــى موقــع وزارة الخارجيــة 

اللجنة تـشعر بـالقلق     ومع ذلك، فإن     .ذات الصلة  الوزارات والهيئات والمنظمات غير الحكومية    
 بـشكل   كمافي إجـراءات المح ـ    بها أو تطبيقهـا      عام والاحتجاج بوجه  الاتفاقية  نقص الوعي ب  إزاء  

دي لانتــهاكات حقــوق المــرأة مــن خــلال البروتوكــول  إلى التــصالراميــةجراءات وبــالإ ،محــدود
آراء وبــلاتفاقيــة، لرسميــا الــتي تــوفر تفــسيرا  ،التوصــيات العامــة للجنــةوبالاختيــاري للاتفاقيــة، 

  .اتوالتحقيقالمقدمة من الأفراد وتوصيات اللجنة بشأن البلاغات 

وتوكــول  مــن البر١٣لمــادة ا بمقتــضىالدولــة الطــرف، بــأن تقــوم وصــي اللجنــة تو  - ٩
والبروتوكـول الاختيـاري    الاتفاقيـة    لنـشر  محددةاتخاذ تدابير   لحق بالاتفاقية، ب  لماالاختياري  
علومـات  الم وكـذلك لتـسهيل الحـصول علـى          ،على نطاق واسـع   ما  تعريف به والالملحق بها،   

ــة وآرا   المقدمــة مــن الأفــراد  بــشأن البلاغــات ا وتوصــياتهئهــاعــن التوصــيات العامــة اللجن
ــ ــدريب   ،اتوالتحقيق ــة العامــة لمحــامين والقــضاة و ا بمــا في ذلــك مــن خــلال ت  أعــضاء النياب
 .القوانينالمسؤولين عن إنفاذ غيرهم من والشرطة و

  
 تعريف المساواة وعدم التمييز     

وســع ، الــذي يالتعــديل المقتــرح لقــانون المــساواة بــين المــرأة والرجــل  باللجنــة ترحــب   - ١٠
شمل التمييـز علـى أسـاس الهويـة الجنـسانية           ي ـوع الجـنس ل   تعريف الجنس والتمييز القـائم علـى ن ـ       

ــسانيوالتعــبير  ــة   .الجن ــد أن اللجن ــة  بي ــق، أن  تلاحــظ اللجن ــرأة   مــع القل ــانون المــساواة بــين الم ق
 ضــد أشــكال التمييــزمــرأة الحمايــة الكافيــة لللا يــوفران حاليــا  وقــانون عــدم التمييــز ،والرجــل

 .تقاطعةالمتعددة أو الم

صـراحة   الـتي تـنص   صـلاحات   اعتمـاد الإ  على كفالة   لدولة الطرف   ا ث اللجنة وتح  - ١١
جميــع القــوانين تقاطعــة في المتعــددة أو  المضــد أشــكال التمييــز للمــرأة الحمايــة علــى تــوفير 

 .منسقة ةبطريقالمساواة بين الجنسين ومكافحة التمييز الوطنية المتعلقة ب
  

 نظور الجنساني الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة وتعميم مراعاة الم    

 ،٢٠١٥-٢٠١٢للفتـرة   للمـساواة بـين الجنـسين       بخطة العمل الحكومية    اللجنة  ترحب    - ١٢
 ،وزارة الـشؤون الاجتماعيـة والـصحة      التابعـة ل ـ   وحدة المساواة بين الجنـسين       هابتنسيقالتي تقوم   
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لجنـساني  الجهود الـتي تبـذلها الدولـة الطـرف لتعزيـز الهيكـل الإداري لتعمـيم مراعـاة المنظـور ا                    بو
المــساواة بــين المتعلقــة بل اعمــالألــدعم وضــع دليــل  بمــا في ذلــك مــن خــلال  ،داخــل الحكومــة

الإعلاميـة  حاطـات   تطبيق العديد من مشاريع التدريب والإ     وداخل الوزارات الفنلندية    الجنسين  
اللجنــة تــشعر بيــد أن  . مــوظفي الخدمــة المدنيــةلــصالحلجنــساني ابــشأن تعمــيم مراعــاة المنظــور  

ــالق ــة والمــوارد البــشرية   ب ــود المفروضــة علــى الميزاني ــسياسات  لق إزاء القي ــدابير وال الــتي تعيــق الت
 تعمـيم مراعـاة المنظـور الجنـساني في الدولـة         هـود الاستخدام الفعـال لج   ونهوض بالمرأة   المتعلقة بال 
زال لا ت ـالـتي   ،في صـياغة القـوانين في الـوزارات     الجنسات الآثار المتعلقة بنوع   تقييمكالطرف،  

 هــذه التــدابير ومتابعتــها تنــسيقبــالقلق إزاء انعــدام اللجنــة كمــا تــشعر  . ممارســة شــائعةتليــس
ورغـم أن   ، وعـلاوة علـى ذلـك   .ستوىالم ـ رفيعـة  من خلال آليـة تنـسيق        ةفعالبصورة   هاورصد

أمين بــلأقليــات المعــني باأمــين المظــالم الــذي يقتــرح اســتبدال مــشروع القــانون اللجنــة تلاحــظ 
ــة عــني باالمالمظــالم  ــساواة في المعامل ــشعر ب ــ  ،لم ــا ت مؤســسات محــددة  عــدم وجــود  القلق إزاء فإنه

 بالإضـافة إلى عـدم كفايـة المـوارد المخصـصة للآليـات              ساواة بـين الجنـسين،    للنهوض بالمرأة والم ـ  
 .قانون المساواة بين المرأة والرجلالذي يشرف على المساواة المعني ب كأمين المظالم ،القائمة

 والدعايـة، توصـي     الفعالـة  الوطنيـة    الأجهزة بشأن   ٦رقم   مع التوصية العامة     تمشيا - ١٣
 :بما يليالدولة الطرف تقوم اللجنة بأن 

 القائمـة والجديـدة مـن أجـل النـهوض            والمؤسـسات الوطنيـة    الهيئاتتزويد    )أ(  
 ة؛يزانيوموارد الم والفنيةالموارد البشرية بما يكفي من بالمرأة والمساواة بين الجنسين 

، CEDAW/C/FIN/CO/6(للجنـــــة الـــــسابقة توصـــــيات ال إلى بالإشـــــارة  )ب(  
ــة،     )١٢ الفقــرة ــسيق علــى مــستوى عــال داخــل الحكوم ــة تن ــشاء آلي ــزود  ، النظــر في إن ت

وصلاحية كفالة تعمـيم مراعـاة المنظـور الجنـساني          مسؤولية  تناط بها   يكفي من الموارد، و    ابم
وضــع  و،والقيــام برصــد شــامل لحالــة المــرأة ،بــصورة فعالــةفي جميــع الــسياسات الحكوميــة 

اسـتراتيجيات وتـدابير للقـضاء علـى التمييـز          ب  بـصورة فعالـة    ضطلاعالاسياسات جديدة و  
  ؛ضد المرأة
المتعلقـة  ر  اث ـبأن تصبح تقييمـات الآ     تكفل    محددة في الميزانية   اتخاذ خطوات   )ج(  

 العمـل في    طامج وخط ـ عند صياغة القـوانين والـسياسات والـبر       ممارسة معتادة   بنوع الجنس   
 .جميع الوزارات
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  القوالب النمطية والممارسات الضارة    

للتـصدي للتنمـيط الجنـساني في       الدولـة الطـرف     الجهود التي تبـذلها      اللجنة   بينما تلاحظ   - ١٤
بما في ذلك من خلال مبادئ التسويق الجيد التي أعلنها مجلس الأخلاقيـات في              ،  وسائط الإعلام 

وســائل الدعايــة الــتي تحتــوي علــى تــصوير المــرأة علــى أنهــا ســلعة للمتــاع    الدعايــة، الــتي تحظــر 
الجنسي أو على قوالب نمطية جنسانية تحط من شأن المـرأة أو تـصورها علـى أنهـا تابعـة للرجـل               

، CEDAW/C/FIN/CO/6(أو تــــصورها تــــصويرا ســــلبيا، تكــــرر اللجنــــة تأكيــــد قلقهــــا  
 إزاء الطابع الإباحي المتزايد الذي أصبحت تتسم بـه وسـائط الإعـلام والدعايـة في                 )١٩ الفقرة

التركيز على جعـل شـكل الجـسم المثـل الأعلـى وتـصوير المـرأة علـى أنهـا                    وإزاء  الدولة الطرف،   
ــة لــدى الفتيــات    أداة جنــسية  . ممــا يــساهم كــذلك في تفــاقم مــشكلة اخــتلال العــادات الغذائي

ــديات       اكمــ ــساء والفتيــات في منت ــة ضــد الن ــادة خطــاب الكراهي ــالقلق إزاء زي ــة ب ــشعر اللجن ت
  .الإنترنت ووسائط التواصل الاجتماعي، ولا سيما ضد نساء الأقليات العرقية

  :تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تقوم بما يلي  - ١٥
ي ئ ـنـساء اللا  أن تعد برنامجا للمشورة يراعي المنظور الجنساني للفتيـات وال           )أ(  

  يعانين من اختلال العادات الغذائية؛
العمل مع وسائط الإعلام بهـدف القـضاء علـى التـصوير النمطـي للمـرأة،                  )ب(  

   صحة المرأة؛علىوخاصة عندما يؤثر 
ــات        )ج(   ــساء وفتي ــة ضــد ن ــصدي لخطــاب الكراهي ــة للت ــدابير الرامي ــز الت تعزي

لمناقــشات علــى امجــالس  فيا في ذلــك، الأقليــات العرقيــة وغيرهــن، في وســائط الإعــلام، بمــ
  .وسائط التواصل الاجتماعيفي  والإنترنت

وعلــى الــرغم مــن ترحيــب اللجنــة باعتمــاد خطــة العمــل لمنــع ختــان الفتيــات والنــساء    - ١٦
أغــسطس /، الــتي نــشرتها وزارة الــشؤون الاجتماعيــة والــصحة في آب  ٢٠١٦-٢٠١٢للفتــرة 
ود نــص صــريح في التــشريع الــوطني يجــرم ممارســة   ، فإنهــا تــشعر بــالقلق إزاء عــدم وج ــ٢٠١٢

تـشويه   وتلاحظ اللجنـة عـدم التعـرف علـى حـالات ممارسـة            . تشويه الأعضاء التناسلية للإناث   
الأعضاء التناسلية للإناث داخل الدولة الطرف وأنه لم يحدث أن منحـت الموافقـة علـى مطالبـة                  

اء التناســلية لــدى العــودة إلى البلــد بمبــدأ عــدم الإعــادة القــسرية مخافــة التعــرض لتــشويه الأعــض 
  .الأصلي، مما قد يشير إلى تدني الأولوية التي أوليت لهذه المسألة

وتوصي اللجنة بـأن تقـوم الدولـة الطـرف ببـذل الجهـود الراميـة إلى القـضاء علـى                       - ١٧
تــشويه الأعــضاء التناســلية للإنــاث، بمــا في ذلــك عــن طريــق التوعيــة بآثــاره الــضارة علــى   
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 والنساء في المجتمعات التي تعرف بأنها تقوم بهذه الممارسة وعن طريق إدمـاج نـص                الفتيات
  .في تشريعها يجرّم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث صريح

  
  العنف ضد المرأة    

ــة الطــرف لمنــع عنــف العــشير        - ١٨ ــة عــن تقــديرها للجهــود الــتي تبــذلها الدول تعــرب اللجن
يق اعتماد خطة عمل للحـد مـن العنـف ضـد المـرأة للفتـرة                والعنف العائلي، بما في ذلك عن طر      

، وللتأكيد الـذي أعطتـه الدولـة الطـرف للجنـة أثنـاء الحـوار البنـاء بـأن تقـوم                      ٢٠١٥ -٢٠١٠
قريبــا بالتــصديق علــى اتفاقيــة مجلــس أوروبــا بــشأن منــع ومكافحــة العنــف ضــد المــرأة والعنــف  

  :بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي. العائلي
عدم كفاية الأموال المخصصة لتنفيذ خطة العمل للحد من العنـف ضـد المـرأة        )أ(  

  ، ولأن حدوث العنف ضد المرأة لا يزال مرتفعا؛٢٠١٥ -٢٠١٠للفترة 
عدم وجود آلية مؤسسية فعالة لتنسيق ورصد وتقييم التدابير التي تتخـذ علـى                )ب(  

  حته؛الصعيد الحكومي لمنع العنف ضد المرأة والتصدي لمكاف
أن الخطاب العام بشأن العنف العائلي يصاغ بعبارات عامـة محايـدة جنـسانيا،                )ج(  

مما يقوض المفهـوم القائـل إن هـذا العنـف هـو مظهـر واضـح وغـير متـوازن مـن مظـاهر التمييـز                     
  المرأة؛ ضد

 أن إجــراءات الوســاطة والتوفيــق تــستخدم بــصورة متزايــدة في قــضايا العنــف   )د(  
م مــن التوصــيات الــواردة في البرنــامج الحكــومي وخطــة العمــل الحكوميــة   العــائلي، علــى الــرغ

 للحـد مـن اسـتخدامها، وبـالرغم مـن إعـراب            ٢٠١٥ -٢٠١٢للمساواة بـين الجنـسين للفتـرة        
ه  لأن اســـستخدام هـــذ)١٦الفقـــرة ، CEDAW/C/FIN/CO/6(اللجنـــة ســـابقا عـــن القلـــق 

  الإجراءات قد يؤدي إلى وقوع النساء ضحية للعنف من جديد؛
ــتي        )هـ(   ــزال يعــرّف الاغتــصاب حــسب درجــة العنــف ال ــائي لا ي ــانون الجن أن الق

خدمه الجاني ولا يضع عدم رضا الضحية في مركز التعريف؛ وأن مـشروع تعـديل القـانون               تيس
إلى الجِمــاع بأنهــا تحــرش جنــسي الجنــائي لا يــزال يعــرّف إســاءة اســتخدام الــسلطة الــتي تــؤدي  

اغتصاب، مما يؤدي إلى أمور منها فرض عقوبات مخففة على الأفعال التي يرتكبها الجنـاة في                 لا
الأوضــاع المؤســسية ضــد الأشــخاص المحــرومين، ولا ســيما النــساء ذوات الإعاقــة؛ وانخفــاض    

م الأخـرى كالاعتـداء     عـن الجـرائ   )  في المائـة   ٥,١٧(معدلات الإدانة في قضايا الاغتصاب نسبيا       
  ؛) في المائة٥,٤٩(
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ــدار        )و(   ــها وي ــد من أن عــدد الملاجــئ والخــدمات الــتي تقــدمها، الــتي أنــشئ العدي
  بمبادرة من منظمات غير حكومية، غير كاف لتلبية احتياجات النساء ضحايا العنف؛

نقص الخدمات الأخرى التي تقـدم لـضحيا العنـف القـائم علـى نـوع الجـنس،                    )ز(  
 سـاعة لتقـديم     ٢٤ذلك مراكز أزمات الاغتصاب، والخدمات الهاتفية المجانية علـى مـدى            في   بما

  .المساعدة والمراكز المفتوحة
 بـشأن العنـف ضـد المـرأة، تهيـب           ١٩إن اللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقـم            - ١٩

  :بالدولة الطرف القيام بما يلي
ترتيجيات الوطنيــة الــتي تخــصيص مــوارد ماليــة كافيــة لخطــة العمــل والاس ــ  )أ(  

  ترمي إلى القضاء على العنف ضد المرأة؛
 حكوميـة فعالـة وممولـة تمـويلا كافيـا لتنـسيق التـدابير               آليـة مؤسـسية    إنشاء  )ب(  

  المتخذة ورصدها وتقييم فعاليتها؛
اتخاذ تدابير ملموسة لتشجيع استخدام لغـة حـساسة جنـسانيا في الخطـاب                )ج(  

  ائلي وتوفير معلومات عن طابعه الجنساني؛العام حول مسألة العنف الع
اتخــاذ التــدابير التــشريعية وغــير التــشريعية اللازمــة لحظــر إجــراء الوســاطة    )د(  

  والتوفيق الإلزامي في قضايا عنف العشير والأشكال الأخرى من العنف العائلي؛
إعادة النظر في التـشريع المتعلـق بالاغتـصاب لإزالـة أي شـرط بـأن يكـون            )هـ(  

عتداء الجنسي قد ارتكب باستخدام القوة أو التهديد باستخدامها ووضع انعدام الرضا     الا
ــاب    ــديل الب ــه؛ وتع ــصل  ١،٢في مركــز تعريف ــن الف ــن٢٠ م ــق    ، م ــائي المتعل ــانون الجن الق

ــة أن    ٥،١بالاغتــصاب والبــاب  ــالتحرش الجنــسي، لكفال  الــذي يتــضمن أحكامــا تتعلــق ب
تتم بالتراضي عندما يكـون هنـاك        لجنسية التي لا  يشمل تعريف الاغتصاب قضايا الأفعال ا     

إساءة لاستعمال السلطة، كما في حالة الاغتصاب الذي يرتكب ضد نزيلات المؤسـسات             
المغلقة، وتعديل العقوبات المفروضـة مـن الغرامـة إلى عقوبـة الـسجن كحـد أدنى كمـا هـي                     

ق مع مرتكبي الاغتصاب الحال بالنسبة لارتكاب هذه الأفعال؛ واتخاذ تدابير محددة للتحقي      
  ومحاكمتهم ومعاقبتهم بغية زيادة معدلات الإدانة في قضايا الاغتصاب؛

كفالة توفير عدد كاف من الملاجئ المزودة بمـوظفين أكفـاء وبمـوارد ماليـة                 )و(  
ــاج إلى       ــات للفئــات المحرومــة الــتي تحت ــة، للنــساء ضــحايا العنــف، بمــا في ذلــك المنتمي كافي

  خاص؛ دعم
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وخدمات هاتفية مجانية   ح مراكز لأزمات الاغتصاب ومراكز مفتوحة       افتتا  )ز(  
لتوفير الحماية والمساعدة لجميع النساء ضـحايا العنـف، بمـا في ذلـك               ساعة   ٢٤على مدى   

  المهاجرات وذوات الإعاقة والمنتميات للأقليات الجنسية؛

رأة التصديق على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد الم ـ            )ح(  
  . والعنف العائلي ضمن الإطار الزمني الذي أشارت إليه الدولة الطرف

  
  الاتجار واستغلال الدعارة    

المتعلـق  للتـشريع  الوضـع الـراهن    تنوه اللجنة بالجهود التي تبـذلها الدولـة الطـرف لتقيـيم          - ٢٠
 تعـاريف  بـالقلق مـن أن  تـشعر  اللجنـة  بيـد أن  . المـساعدة للـضحايا  تقـديم  الاتجار بالأشخاص و  ب

ؤدي إلى عـدم التعـرف علـى ضـحايا الاتجـار            ت ـغير واضحة ويمكـن أن      لا تزال   الاتجار والقوادة   
ضـحايا الاتجـار واسـتغلال      لأن  إنهـا تـشعر بـالقلق       كمـا   . ثغـرات الحمايـة   ما يتصل بـذلك مـن       و
قــانون الترحيــل بموجــب خوفــا مــن بهــذا الاســتغلال الــسلطات إبــلاغ  عــن نجمــيحبغــاء قــد ال

ــة الطــرف الأجانــب في ــضا  .  الدول ــة أي ــة الطــرف  أن وتلاحــظ اللجن ــزال الدول اســتثناء في لا ت
ــدول المجــاورة   ــة لأن ال ــاء تجــالمنطق ــى البغ ــة كــذلك  . رم الطلــب عل ــوفر  وتأســف اللجن ــدم ت لع

 للحـد مـن     التدابيرباتخاذ  الدولة الطرف   وعدم قيام   مدى انتشار البغاء    عن  بيانات  الوالمعلومات  
  .مدرة للدخل للنساء اللاتي يرغبن في ترك البغاءبديلة فرص ير توفالطلب على البغاء و

  :بما يليبأن تقوم وصي اللجنة الدولة الطرف ت  - ٢١
تعريفـات واضـحة    توفير  المتعلقة بالاتجار بالبشر و   ا  تشريعاتهإعادة النظر في      )أ(  

ساعدة وتـوفير الحمايـة والم ـ    بـصورة سـليمة     ضحايا  كفالة التعرف علـى ال ـ    للاتجار والقوادة ل  
  ؛ لهنالكافية

ــل     )ب(   ــر ترحي ــيم خط ــار  تقي ــب و  ضــحايا الاتج ــانون الأجان ــال بموجــب ق إدخ
  ؛عند الضرورةقانون التعديلات على 

الطبيــة الرعايــة النــساء والفتيــات ضــحايا الاتجــار علــى     كفالــة حــصول    )ج(  
امج  وبـر  والتعلـيم، والفـرص المـدرة للـدخل       والمشورة القانونية والنفسية، والسكن اللائـق       

ة شهادال ـدلاء بلإ ل ـهن أو اسـتعداد تهنإعادة التأهيل وإعادة الإدماج، بغض النظر عن قـدر    
  ؛نضد المتاجرين به

ــاء، واتخـــاذ تـــدابير  اللازمـــة الخطـــوات  اتخـــاذ  )د(   لتجـــريم الطلـــب علـــى البغـ
  ؛همن للحد
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ــدعارة، بهــدف صــياغة        )هـ(   ــاملات في ال ــساء الع ــات مفــصلة عــن الن جمــع بيان
الـلاتي  النـساء والفتيـات     مـساعدة   برامج لمنـع النـساء مـن دخـول البغـاء، و           استراتيجيات و 
  .مدرة للدخلتوفير فرص بديلة الدعارة، بما في ذلك من خلال يرغبن في ترك 

  
  المشاركة في الحياة السياسية والعامة     

 في  ٤٣(نـسبة النـساء في برلمـان الدولـة الطـرف            لارتفـاع   لدولة الطرف   باجنة  اللشيد  ت  - ٢٢
 في  ٦٢(وبين ممثلي الدولـة الطـرف في البرلمـان الأوروبي           )  في المائة    ٤٧( الحكومة  في  ، و )لمائةا

نخفـاض عـدد النـساء في مناصـب صـنع القـرار في              تشعر بـالقلق لا   اللجنة لا تزال    بيد أن   ). المائة
 قـة ذوات الإعا و المهـاجرات النـساء إزاء نقص تمثيل وتشعر اللجنة بالقلق أيضا     . القطاع الخاص 

تلاحـظ عـدم وجـود      في الحيـاة الـسياسية والعامـة و       ونساء طائفة الروما    ونساء الأقليات العرقية    
البيانـات  المتعلـق بجمـع     لتـشريع   كمـا تـشعر اللجنـة بـالقلق لأن ا         . عـن حالتـهن   بيانات إحصائية   

ــق   ظــر جمــع المعلومــات  الــذي يح ــد يعي ــبعض الأســباب ق ــة الطــرف   ل ــذلها الدول الجهــود الــتي تب
  . معينة من النساءفئاتؤثر على الذي يلتمييز للتصدي ل

المـرأة في الحيـاة العامـة، تـشجع اللجنـة            بـشأن    ٢٣رقـم   تمشيا مع التوصية العامة     و  - ٢٣
ــادة        ــا للم ــة، وفق ــدابير خاصــة مؤقت ــاد ت ــى اعتم ــة الطــرف عل ــة  ) ١ (٤الدول ــن الاتفاقي م

  :من أجل ما يليذلك  للجنة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، و٢٥والتوصية العامة رقم 
 عـن   اعـبر م  الخـاص  في القطـاع  تمثيل المرأة في المناصب القياديـة       كفالة جعل     )أ(  

  لتنوع الكامل للسكان؛ا
الأقليات نساء الإعاقة، وكذوات تمثيل النساء من الفئات المحرومة، كفالة   )ب(  
  في الحياة السياسية والعامة؛طائفة الروما نساء والعرقية، 
ــشريعات  النظــر في  )ج(   ــديل الت ــات  مــن أجــل إتاحــة  تع الإحــصائية  جمــع البيان
لـبرامج والـسياسات الراميـة إلى التغلـب علـى التمييـز ضـد النـساء المنتميـات إلى                    لاللازمة  

  الفئات المذكورة أعلاه؛

تمثيــل المــرأة في الحيــاة الــسياسية والعامــة في  عــن معلومــات مفــصلة تقــديم   )د(  
  .في ذلك النساء اللاتي ينتمين إلى الفئات المذكورة أعلاهتقريرها الدوري المقبل، بما 
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  التعليم     

ــوه   - ٢٤ ــة تن ــاهج الأساســية بالإصــلاحات الــتي تم إدخالهــا علــى  اللجن ــيم المن الإلزامــي للتعل
وكلاهمـا يـشمل تـدابير      التعليم في مرحلـة الطفولـة المبكـرة،         المتعلـق ب ـ  قـانون   الإصلاح  بالوطني و 

بــالقلق إزاء لا تــزال تــشعر اللجنــة فــإن مــع ذلــك و. ة بــين الجنــسينالمــساواموجهــة للنــهوض ب
كمـا تـشعر   . في مناهج مختلف المواد الدراسية الجنساني   طينمتلقيم التقليدية وال  استمرار وجود ا  

نـسبة   النساء   حيث تمثل ،  اعدد النساء في المناصب الأستاذية لا يزال منخفض       بالقلق لأن   اللجنة  
  .الأساتذة المتفرغين في الدولة الطرف في المائة فقط من ٢٥،٥
نظـام  بالتوعيـة بأهميـة الـدور الـذي يؤديـه      الدولـة الطـرف   أن تقـوم   بوصي اللجنة   ت  - ٢٥

النـساء  المهنية واحتمـال انعـدام المـساواة بـين          يارات  تباين الخ التعليم المهني في التغلب على      
للقيــام ة الدولــة الطــرف  هــذه الغايــة، تــدعو اللجنــتحقيــقلو. آفــاق المــستقبلفي والرجــال 

  :يلي بما
 مـن   يحتمـل أن تحـد    الـتي   والحواجز الهيكليـة    التنميط الجنساني   قضاء على   ال  )أ(  
التعليميــة والمهنيــة غــير التقليديــة في كــل مــستوى مــن يــادين المبالفتيــات والفتيــان التحــاق 

  مستويات نظام التعليم؛

ــة ل     )ب(   ــة مؤقتـ ــدابير خاصـ ــاد تـ ــر في اعتمـ ــل النظـ ــساء في  فيلتعجيـ ــيين النـ  تعـ
تـدابير العمـل     مـن     ذلـك  غيرومن خلال تقديم منح مخصصة للنساء       المؤسسات الأكاديمية،   

  .اتمتفرغواضحة لتشجيع توظيف النساء كأساتذة  وأطر زمنية تحديد أهدافكالإيجابي 
  

  العمالة     

وة في الفجــ الــذي يرمــي إلى تقلــيصبرنــامج المــساواة في الأجــور، علمــا ب اللجنــة تحــيط  - ٢٦
ــسين إلى   ــور بـــين الجنـ ــام  ١٥الأجـ ــول عـ ــة بحلـ ــة  ٢٠١٥ في المائـ ــز ممارسـ ــات ، وتعزيـ الدراسـ

إزاء  اللجنــة لا تــزال تــشعر بــالقلق   بيــد أن . ر في ســياق خطــة المــساواة  ولأجــالاستقــصائية ل
كمــا .  في المائــة١٧ بنــسبة اســتمرار وجــود فجــوة في الأجــور بــين الجنــسين في الدولــة الطــرف

طائفـة  نـساء   و  المهـاجرات  قلق إزاء ارتفاع معدل البطالة وانخفاض الأجور بـين        اللجنة بال تشعر  
تأكيـد قلقهـا    كما تكرر اللجنـة     . ، والأمهات العازبات والمسنات والنساء ذوات الإعاقة      الروما

بـشأن  ) ٢٥، الفقـرة    CEDAW/C/FIN/CO/6( الختامية السابقة    املاحظاتهالذي أعربت عنه في     
.  بـــسبب الحمــل والـــولادة وإجــازة الأمومـــة  ةغــير قانوني ــ صورة بـــمـــن العمــل  النــساء  فــصل  
لا تـزال    ةالوالدي ـالـذين يـستعملون الإجـازة       نـسبة الرجـال     ها لأن   أسـف تعرب كذلك عـن      كما
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ــضة و ــة المتاحــة للرجــال   منخف ــدين  وأن الإجــازة العائلي ــدين الوحي ــضة إلى  الوال ــزال منخف لا ت
  .كبير حد
  :بما يليقيام بالوصي اللجنة الدولة الطرف تو  - ٢٧

 برنـامج المـساواة في الأجـور        هحـدد ذي  الهدف ال لبلوغ  اتخاذ تدابير فورية      )أ(  
سـد  ، بهـدف    ٢٠١٥ في المائة بحلـول عـام        ١٥بنسبة  الفجوة في الأجور بين الجنسين      بجعل  

 )١٠٠رقـم  (منظمـة العمـل الدوليـة    تفاقيـة  لاوفقـا  بـين الرجـل والمـرأة      الفجوة في الأجـور     
  ؛١٩٥١ لعام

الفئـات المحرومـة علـى    نـساء  شاركة لتعجيل بماعتماد تدابير خاصة مؤقتة ل      )ب(  
، والأمهـات العازبـات     طائفـة الرومـا   نـساء   و،   المهـاجرات  قدم المساواة، بما في ذلك النـساء      

العمالـة وظـروف    عـن   ، وإجراء دراسات شاملة     العملوالمسنات وذوات الإعاقة في سوق      
علـى  العمل   في سوق    نتوصيات لتعزيز مشاركته  ن  تتضممن النساء،   الفئات  تلك  لالعمل  

  نحو فعال؛
عدم تجديـد   بأرباب العمل   قيام  حظر  على  تحديدا  للنص  تعديل التشريعات     )ج(  

علـى  العقـود  والحد من مدة هـذه   الإجازة العائلية    المدة على أساس     ةالمحددعقود التوظيف   
  هذا الأساس؛

يق بين المسؤوليات العائلية والمهنيـة       التوف كفالةمواصلة الجهود الرامية إلى       )د(  
الرجــل والمــرأة، بمــا في ذلــك مــن بــين  والعائليــةالمترليــة الأعبــاء وتعزيــز المــساواة في تقاســم 

  .ةالوالديالإجازة خلال وضع حوافز لتشجيع المزيد من الرجال على الاستفادة من 
  

  الصحة    

ــاد حــالات الاكتئــاب واض ــ    - ٢٨ ــة مــع القلــق ازدي ــة تلاحــظ اللجن طرابات العــادات الغذائي
وإساءة استعمال المواد والأمراض المتصلة بالكحول والانتحار بـين النـساء والفتيـات في الدولـة                

كمــا تعــرب اللجنــة عــن قلقهــا إزاء إلــزام مغــايري الهويــة الجنــسانية بإثبــات العقــم أو . الطــرف
نون الاعتراف القـانوني    إجراء عملية التعقيم من أجل الاعتراف قانونا بنوع جنسهم بموجب قا          

ــسية لعــام     ــة الجن ــايري الهوي ــوع جــنس مغ ــالقلق كــذلك إزاء   . ٢٠٠٢بن ــة ب ــشعر اللجن كمــا ت
النــساء ذوات الإعاقــة العقليــة ومعالجتــهن بوســائل منــع  الأحكــام القانونيــة الــتي تــسمح بتعقــيم

ادرة علـى التعـبير     إذا اعتُبر أن المرأة غير ق ـ     ) الممثل القانوني (الحمل بناء على موافقة طرف ثالث       
  .عن موافقتها
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  :توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يليو  - ٢٩
اتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لتدهور حالة الصحة العقلية للفتيات ومنع            )أ(  

ومعالجة تعاطي الكحول والمخدرات، بالإضافة إلى الانتحار، بما في ذلك من خلال حملات 
  للمراهقات ولا سيما في وسائط الإعلام؛التوعية والثقيف الموجهة 

القيام على سبيل الاستعجال بتعـديل القـانون المتعلـق بـالاعتراف القـانوني                )ب(  
ــة الجنــس   ــة الاعتــراف انبنــوع جــنس مغــايري الهوي  مطالبتــهمدون بنــوع جنــسهم ية لكفال

لأشـخاص  م االزدون إلتقيد بالأفكار النمطية للمظهر أو السلوك الذكوري أو الأنثوي و      با
  بالموافقة على التعقيم؛

 مــن قــانون التعقــيم الــذي يــسمح  ٢ فوريــة لإلغــاء البــاب خطــواتاتخــاذ   )ج(  
رمن مـن أهليتـهن     بتعقيم ذوات الإعاقة اللائي يتمتعن بقدرة قانونيـة محـدودة أو اللائـي ح ـُ             

  .القانونية دون موافقتهن
  

  الفئات المحرومة من النساء    
  المهاجرات    

الإدمـاج  مـشاريع   العديد مـن    لتكامل و ببرنامج حكومة الدولة الطرف ل    نة  اللجترحب    - ٣٠
ومع ذلـك   . العمل، بما في ذلك في سوق       للمهاجراتالفرص  تكافؤ   الرامية إلى تعزيز     والتكامل

فـــرص محـــدودة للتوظيـــف تـــشعر بـــالقلق لأنـــه لا تتـــاح للمهـــاجرات ســـوى لا تـــزال اللجنـــة 
لأشـكال  بوجـه خـاص     عرضـة   لأن المهـاجرات    ا  أيـض وهـي تـشعر بـالقلق       . والخدمات الـصحية  

لإنـاث ومـا يـسمى    تـشويه الأعـضاء التناسـلية ل   ، و، بما في ذلك العنف العـائلي مختلفة من العنف  
صعوبات في الحصول علـى الخـدمات الاجتماعيـة والحمايـة مـن           يواجهن  رائم الشرف، وربما    بج

 أو ةقامــالإقــدان تــصاريح العنــف بــسبب الأميــة القانونيــة أو الخــوف مــن فمــن شــكال هــذه الأ
  .في وضع غير نظاميالتعرض للترحيل إذا كنّ 

  :بما يليبالقيام وصي اللجنة الدولة الطرف تو  - ٣١
تعزيز التدابير الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المرأة، سواء على نطاق   )أ(  

  ؛ا المحليةوداخل مجتمعاتهالمجتمع عامة 
ــرامج واســتراتيجيات ها    )ب(   ــادة وعــي   وضــع ب ــة لزي ــاجرات بحدف ــوقهالمه  نق
 على التعليم والتدريب المهني والتوظيف والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات نوحصوله
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ــية،  ــافة إلى الأساســ ــة بالإضــ ــة المــــساعدة القانونيــ ــة إذا  والمجانيــ ســــبل الانتــــصاف الفعالــ
  ؛نحقوقه انتهكت

ــز      )ج(   ــرأة وجمــع إح ــ إجــراء دراســات شــاملة عــن التميي عــن صاءات ضــد الم
، وذلــك بهــدف تحديــد الــتي قــد تتعــرض لهــاالعمالــة، والرعايــة الــصحية، وأشــكال العنــف 

تعـددة أو المتقاطعـة مـن       المشـكال   لأالثغرات ووضـع الـسياسات الـتي تـستهدف التـصدي ل           
  . المرأةالتمييز ضد

  
  النساء ذوات الإعاقة     

) ٣٥، الفقـرة    CEDAW/C/FIN/CO/6(القلق الذي سبق أن أعربـت عنـه         تكرر اللجنة     - ٣٢
ــأن  ــساء ب ــةالن ــق       ذوات الإعاق ــا يتعل ــا في ذلــك م ــز، بم ــددة مــن التميي ــانين مــن أشــكال متع  يع

وتشعر اللجنـة   .  والرعاية الصحية، والمشاركة في الحياة السياسية      والعملبالحصول على التعليم    
أوسـع  صل العرقـي  لتمييز على أساس الأفيما يتعلق باقانون عدم التمييز  لأن نطاق   بالقلق أيضا   

لتمييز على أساس الإعاقة فيما يتعلق بالسكن والرعايـة الاجتماعيـة والـضمان الاجتمـاعي               من ا 
إزاء ارتفاع معـدل    كذلك  اللجنة بالقلق   وتشعر  . والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات العامة     

ســيما لــضحايا، ولا لالخــدمات المتخصــصة الافتقــار إلى  وذوات الإعاقــةالعنــف الجنــسي ضــد 
ــة   الملاجــئ  ــة المجاني ــدار  والخــدمات الهاتفي ــى م ــساعدة  ســاعة ٢٤عل ــة لم ــساء ذوات الإعاق . الن

ــة    لوتأســف اللجنــة  ــة ذوات الإعاقــة في الدول عــدم وجــود معلومــات وبيانــات كافيــة عــن حال
الوضـــع الاجتمـــاعي والاقتـــصادي وظـــروف المعيـــشة، بمنـــها مـــا يتعلـــق الطـــرف، ولا ســـيما 

  . ذوات الإعاقةالعنف ضدبالإضافة إلى 
  :ا يليالقيام بماللجنة الدولة الطرف على تحث و  - ٣٣

ــز  اللازمــة لإعــادة النظــر في  طــوات الخاتخــاذ   )أ(   ــشريعات المناهــضة للتميي الت
توفر آليات الجزاءات العامة والخاصة والميادين على أساس الإعاقة في كفالة حظر التمييز   ل

تعـــددة المذلـــك في حـــالات أشـــكال التمييـــز للنـــساء ذوات الإعاقـــة، بمـــا في والـــشكاوى 
  المتقاطعة؛ أو

اتخاذ تدابير محددة للتصدي للعنف ضد النـساء ذوات الإعاقـة مـن خـلال        )ب(  
دعم الـضحايا، وتـدريب   ل ـ سـاعة  ٢٤علـى مـدار   الاتصال المباشـر  توفير الملاجئ وخطوط    

  العنف؛هذا النوع من الشرطة وزيادة الوعي بشأن 
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نتظمة وشاملة بشأن التمييز ضـد النـساء ذوات الإعاقـة           إجراء دراسات م    )ج(  
جميـع  عـن   الـصحة، و  والتعلـيم   وفي سوق العمل    حالتهن  وجمع بيانات إحصائية مفصلة عن      
  .أشكال العنف التي قد يواجهنها

  
  طائفة الرومانساء     

تيـات  التدابير التي اتخذتها الدولة الطـرف لمنـع التمييـز ضـد نـساء وف              علما ب اللجنة  تحيط    - ٣٤
. ٢٠٠٩ في عـام  طائفة الرومـا ، بما في ذلك من خلال اعتماد سياسة وطنية بشأن      طائفة الروما 

لا تتــصدى وجنــساني كــاف منظــور تفتقــر إلى التــدابير  لأن هــذه اللجنــة تــشعر بــالقلقبيــد أن 
وتـشعر  . نـساء الرومـا   تعددة أو المتقاطعة مـن التمييـز الـذي تواجهـه            المشكال  فيه الكفاية للأ   بما

، وارتفــاع طائفــة الرومــانــساء ن البيانــات عــالافتقــار بوجــه عــام إلى اللجنــة أيــضا بــالقلق إزاء 
مايـة،  الحفي الحصول على الخدمات الأساسـية و التي يواجهنها صعوبات ال ونمعدل البطالة بينه  

  .العائليبما في ذلك الملاجئ لضحايا العنف 
  :بما يليبالقيام وصي اللجنة الدولة الطرف وت  - ٣٥

  منظــور جنــساني في جميــع الــسياسات المعتمــدة لمعالجــة التمييــز ضــدإدمــاج  )أ(  
ــة ــة تراعــي الأ    طائف ــدابير فعال ــاذ ت ــا واتخ ــددة المشــكال الروم ــه    لتع ــاني من ــذي تع ــز ال لتميي
  ؛الروما نساء

 ن، سـواء في مجتمعـاته   نـساء الرومـا   اعتماد تدابير استباقية لمنع التمييز ضـد          )ب(  
 علـى الخـدمات     ن وزيـادة فـرص حـصوله      نالعنف ضده عامة، ومكافحة   ع  المجتمفي  المحلية و 

 في  نحـول حقـوقه   الرومـا   الاجتماعية وسبل الانتصاف القانونيـة، وتثقيـف نـساء وفتيـات            
  المساواة وعدم التمييز؛

لتعلـيم والتوظيـف والرعايـة    علـى ا رومـا  نـساء ال صول  عـن ح ـ  جمع بيانـات      )ج(  
أثـر التـدابير المتخـذة والنتـائج     وعـن   رومـا،   اء ال مـن نـس   لاجـئ لـضحايا العنـف       المالصحية و 

  .تحققت التي
  

  المرأة الصامية    

في هيئـات   الـصامي و  البرلمـان   المـرأة الـصامية في      اللجنة بالقلق إزاء انخفاض تمثيـل       تشعر    - ٣٦
ــادات  . الأخــرىصــنع القــرار الــسياسي   والمستــشفيات ومراكــز التوليــد وتلاحــظ أيــضا أن عي

اللجنـة  وتـشعر   . الصاميةاللغات  بالخدمات  ما تقدم   لمؤسسات التعليمية نادرا    الرعاية النهارية وا  
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ــار إلى الملا   ــالقلق كــذلك إزاء الافتق ــدا   ب ــصاميات   جــئ في شمــال فنلن ــساء ال ــواء الن ضــحايا لإي
  .العائلي العنف
  :بما يليبالقيام وصي اللجنة الدولة الطرف وت  - ٣٧

في جميع السياسات والبرامج المتعلقـة  المنظور الجنساني  مراعاة  تعميم  كفالة    )أ(  
  امي؛الصشعب بال

 في الحيـاة الـسياسية    الـصامية اعتماد تدابير محددة بهدف زيادة تمثيـل المـرأة      )ب(  
  في الدولة الطرف؛عامة والمجتمع في كل من مجتمعاتها المحلية والعامة 
للنــساء كافيــة خــدمات اجتماعيــة وصــحية  تــوفير كفالــة اتخــاذ خطــوات ل  )ج(  
  ؛الرعاية الصحية المتعلقة بالحمل والولادة، بما في ذلك الصاميات

لــى الملاجــئ العــائلي عضــحايا العنــف كفالــة حــصول النــساء الــصاميات    )د(  
  .تلبي احتياجاتهنوالخدمات التي 

  
  الزواج والعلاقات الأسرية     

تــسويات علــى إبــرام يــشجع الــذي النظــام الحــالي للملكيــة  لأن تــشعر اللجنــة بــالقلق    - ٣٨
لمـرأة  لالاقتـصادي  بالوضـع  ؤدي إلى المـساس  ي ـقـد  تنص على فصل الممتلكـات،    الزواج   لفسخ

المرتبطــة الاســتحقاقات الحقــوق التقاعديــة وغيرهــا مــن  لأن كمــا تــشعر بــالقلق . بعــد الطــلاق
الممتلكـات الزوجيـة    جـزءا مـن     تعتبر  في المستقبل، لا  على الكسب   بالعمل، بالإضافة إلى القدرة     

بعـد  الاقتـصادي  يـؤدي بـالمرأة إلى حالـة مـن الحرمـان      قـد  ممـا  ،  يـة زوجوق ال قبـالح عى  دّي ـُعندما  
عنـد  العـائلي   قـضية العنـف     إزاء عـدم مراعـاة      وتشعر اللجنة بالقلق أيـضا      . الطلاقالانفصال أو   

  .الطلاقحضانة الأطفال بعد البت في 
 الآثـــاربـــشأن  ٢٩ مـــن الاتفاقيـــة والتوصــية العامـــة رقــم   ١٦تمــشيا مـــع المــادة   و  - ٣٩

تقـوم  ، توصـي اللجنـة بـأن        فـسخها  و الأسـرية الاقتصادية المترتبة علـى الـزواج والعلاقـات         
  :بما يليالدولة الطرف 

ء يـلا الاقتـصادية للطـلاق علـى كـلا الـزوجين، وإ     الآثـار    عـن إجراء بحوث     )أ(  
قبل، ستبالقدرة على الكسب في الم ـلتفاوت بين الجنسين فيما يتعلق  الاهتمام بوجه خاص ل   
الـذي  المرتبطة بالعمل، وإعـادة النظـر في نظـام الـزواج            الاستحقاقات  والحقوق التقاعدية و  

  ؛على فصل الممتلكاتيشجع 
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ق الزوجــي حــتى يــشمل الحــ يــةالزوجالممتلكــات تنقــيح تعريــف النظــر في   )ب(  
 فيالإيـرادات  المرتبطـة بالعمـل، بالإضـافة إلى     الاسـتحقاقات   الحقوق التقاعدية وغيرها مـن      

  المستقبل؛

بـشكل منـهجي    فيـه   نظر  يعامل  العائلي ك العنف  كفالة اعتبار   تدابير ل اتخاذ    )ج(  
  .ضانة الأطفالالمتعلقة بحالقرارات في 
  

  إعلان ومنهاج عمل بيجين    

إعلان ومنـهاج عمـل بـيجين       أن تعمل على استخدام     الدولة الطرف   باللجنة  تهيب    - ٤٠
  .تفاقية الرامية إلى تنفيذ أحكام الاهافي جهود

  
   ٢٠١٥ التنمية لما بعد عام خطةالأهداف الإنمائية للألفية و

لأحكـام الاتفاقيـة، في جميـع الجهـود         ، وفقـا    إدماج منظور جنساني  إلى  اللجنة  تدعو    - ٤١
  .٢٠١٥ا بعد عام لمالتنمية بإطار الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وفيما يتعلق 

  
  نشر ال    

 بــشكل منــهجي أحكــام الاتفاقيــةبتنفيــذ دولــة الطــرف إلى التــزام اللجنــة التــشير   - ٤٢
الأولويــة لتنفيــذ وهــي تحــث الدولــة الطــرف علــى إيــلاء الاهتمــام علــى ســبيل    . ومــستمر

 .تقــديم التقريــر الــدوري المقبــلالحاليــة منــذ الآن وحــتى الملاحظــات الختاميــة والتوصــيات 
اللغـات  بحظـات الختاميـة في الوقـت المناسـب      هـذه الملا  ولذلك، فإن اللجنة تطالب بتعميم      

الـوطني   (الأصـعدة لى مؤسسات الدولة ذات الـصلة علـى جميـع    عالرسمية للدولة الطرف،   
البرلمــان والــسلطة القــضائية، ولــى الحكومــة والــوزارات ولا ســيما ع، )الإقليمــي والمحلــيو

 مــع جميــع وتــشجع اللجنــة الدولــة الطــرف علــى التعــاون . كامــللإتاحــة تنفيــذها بــشكل 
حقـوق  منظمـات   نقابـات العمـال، و    وأصحاب المصلحة المعنيين، كرابطات أرباب العمـل،        

كمــا . ووســائل الإعــلامالبحــوث الإنــسان والمنظمــات النــسائية والجامعــات ومؤســسات   
مـن  لـتمكين   لالمحلي، وذلـك    الصعيد  في شكل ملائم، على     ا الختامية   ملاحظاتهتوصي بنشر   

 الاتفاقيـة   تعميم الدولة الطرف أن تواصل      إلىذلك، تطلب اللجنة    بالإضافة إلى   و. تنفيذها
بالإضــافة إلى القانونيــة ذات الــصلة، والاجتــهادات والبروتوكــول الاختيــاري الملحــق بهــا  

  .جميع أصحاب المصلحةعلى التوصيات العامة للجنة، 
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   التصديق على المعاهدات الأخرى    

الصكوك الدوليـة الرئيـسية     لة الطرف إلى     انضمام الدو   من شأن  أنتلاحظ اللجنة     - ٤٣
ــؤدي إلى تحــسين   )١(لحقــوق الإنــسان التــسعة  ــرأة بحقــوق الإنــسان  أن ي ــع الم ــات تمت  والحري

تشجع الدولة الطرف علـى النظـر في   لك، فإن اللجنة    لذ. في جميع جوانب الحياة   الأساسية  
قـوق الأشـخاص   المعاهـدات الـتي لم تـصبح بعـد طرفـا فيهـا، وهـي اتفاقيـة ح           على  التصديق  

    .همأسرالعمال المهاجرين وأفراد ذوي الإعاقة، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع 
   متابعة الملاحظات الختامية    

معلومات خطية عـن    تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين،             - ٤٤
 ،)ه( و،)د( و،)ب( و،)أ (١٩الخطــوات المتخــذة لتنفيــذ التوصــيات الــواردة في الفقــرات 

  .أعلاه) ح( و،)ز( و،)و(و
  

   إعداد التقرير المقبل    

فبرايـر  /شـباط في  الثـامن   للجنـة الدولـة الطـرف إلى تقـديم تقريرهـا الـدوري              اتدعو    - ٤٥
٢٠١٨.  

 المبـادئ التوجيهيـة المنـسقة لتقـديم التقـارير           اتباعلدولة الطرف   إلى ا تطلب اللجنة     - ٤٦
قـوق الإنـسان، بمـا في ذلـك المبـادئ التوجيهيـة بـشأن وثيقـة                 بموجب المعاهدات الدوليـة لح    

  ).Corr.1 وHRI/MC/2006/3(اصة بمعاهدات بعينها الخوثائق الأساسية موحدة و
  

__________ 
العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق الاقتــصادية والاجتماعيــة والثقافيــة، والعهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة   )١(  

ة للقــضاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنــصري، واتفاقيــة القــضاء علــى جميــع   والــسياسية، والاتفاقيــة الدوليــ
ــية           ــة القاس ــة أو العقوب ــن ضــروب المعامل ــيره م ــذيب وغ ــضة التع ــة مناه ــرأة، واتفاقي ــز ضــد الم أشــكال التميي

ن اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقـوق الطفـل، والاتفاقيـة الدوليـة لحمايـة حقـوق جميـع العمـال المهـاجري                      أو
وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، واتفاقية حقـوق الأشـخاص               

 .الإعاقة ذوي
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	8 - تلاحظ اللجنة أن المعلومات عن الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها متاحة على موقع وزارة الخارجية على الانترنت وأن الملاحظات الختامية للجنة قد عممت على الوزارات والهيئات والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة. ومع ذلك، فإن اللجنة تشعر بالقلق إزاء نقص الوعي بالاتفاقية بوجه عام والاحتجاج بها أو تطبيقها في إجراءات المحاكم بشكل محدود، وبالإجراءات الرامية إلى التصدي لانتهاكات حقوق المرأة من خلال البروتوكول الاختياري للاتفاقية، وبالتوصيات العامة للجنة، التي توفر تفسيرا رسميا للاتفاقية، وبآراء وتوصيات اللجنة بشأن البلاغات المقدمة من الأفراد والتحقيقات. 
	9 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، بمقتضى المادة 13 من البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية، باتخاذ تدابير محددة لنشر الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها، والتعريف بهما على نطاق واسع، وكذلك لتسهيل الحصول على المعلومات عن التوصيات العامة اللجنة وآرائها وتوصياتها بشأن البلاغات المقدمة من الأفراد والتحقيقات، بما في ذلك من خلال تدريب المحامين والقضاة وأعضاء النيابة العامة والشرطة وغيرهم من المسؤولين عن إنفاذ القوانين.
	تعريف المساواة وعدم التمييز 

	10 - ترحب اللجنة بالتعديل المقترح لقانون المساواة بين المرأة والرجل، الذي يوسع تعريف الجنس والتمييز القائم على نوع الجنس ليشمل التمييز على أساس الهوية الجنسانية والتعبير الجنساني. بيد أن اللجنة تلاحظ اللجنة مع القلق، أن قانون المساواة بين المرأة والرجل، وقانون عدم التمييز لا يوفران حاليا الحماية الكافية للمرأة ضد أشكال التمييز المتعددة أو المتقاطعة.
	11 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة اعتماد الإصلاحات التي تنص صراحة على توفير الحماية للمرأة ضد أشكال التمييز المتعددة أو المتقاطعة في جميع القوانين الوطنية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين ومكافحة التمييز بطريقة منسقة.
	الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة وتعميم مراعاة المنظور الجنساني 

	12 - ترحب اللجنة بخطة العمل الحكومية للمساواة بين الجنسين للفترة 2012-2015، التي تقوم بتنسيقها وحدة المساواة بين الجنسين التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والصحة، وبالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعزيز الهيكل الإداري لتعميم مراعاة المنظور الجنساني داخل الحكومة، بما في ذلك من خلال وضع دليل لدعم الأعمال المتعلقة بالمساواة بين الجنسين داخل الوزارات الفنلندية وتطبيق العديد من مشاريع التدريب والإحاطات الإعلامية بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني لصالح موظفي الخدمة المدنية. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء القيود المفروضة على الميزانية والموارد البشرية التي تعيق التدابير والسياسات المتعلقة بالنهوض بالمرأة والاستخدام الفعال لجهود تعميم مراعاة المنظور الجنساني في الدولة الطرف، كتقييمات الآثار المتعلقة بنوع الجنس في صياغة القوانين في الوزارات، التي لا تزال ليست ممارسة شائعة. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء انعدام تنسيق هذه التدابير ومتابعتها ورصدها بصورة فعالة من خلال آلية تنسيق رفيعة المستوى. وعلاوة على ذلك، ورغم أن اللجنة تلاحظ مشروع القانون الذي يقترح استبدال أمين المظالم المعني بالأقليات بأمين المظالم المعني بالمساواة في المعاملة، فإنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود مؤسسات محددة للنهوض بالمرأة والمساواة بين الجنسين، بالإضافة إلى عدم كفاية الموارد المخصصة للآليات القائمة، كأمين المظالم المعني بالمساواة الذي يشرف على قانون المساواة بين المرأة والرجل.
	13 - تمشيا مع التوصية العامة رقم 6 بشأن الأجهزة الوطنية الفعالة والدعاية، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
	(أ) تزويد الهيئات والمؤسسات الوطنية القائمة والجديدة من أجل النهوض بالمرأة والمساواة بين الجنسين بما يكفي من الموارد البشرية والفنية وموارد الميزانية؛
	(ب) بالإشارة إلى التوصيات السابقة للجنة (CEDAW/C/FIN/CO/6، الفقرة 12)، النظر في إنشاء آلية تنسيق على مستوى عال داخل الحكومة، تزود بما يكفي من الموارد، وتناط بها مسؤولية وصلاحية كفالة تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع السياسات الحكومية بصورة فعالة، والقيام برصد شامل لحالة المرأة، ووضع سياسات جديدة والاضطلاع بصورة فعالة باستراتيجيات وتدابير للقضاء على التمييز ضد المرأة؛
	(ج) اتخاذ خطوات محددة في الميزانية تكفل بأن تصبح تقييمات الآثار المتعلقة بنوع الجنس ممارسة معتادة عند صياغة القوانين والسياسات والبرامج وخطط العمل في جميع الوزارات.
	القوالب النمطية والممارسات الضارة

	14 - بينما تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف للتصدي للتنميط الجنساني في وسائط الإعلام، بما في ذلك من خلال مبادئ التسويق الجيد التي أعلنها مجلس الأخلاقيات في الدعاية، التي تحظر وسائل الدعاية التي تحتوي على تصوير المرأة على أنها سلعة للمتاع الجنسي أو على قوالب نمطية جنسانية تحط من شأن المرأة أو تصورها على أنها تابعة للرجل أو تصورها تصويرا سلبيا، تكرر اللجنة تأكيد قلقها (CEDAW/C/FIN/CO/6، الفقرة 19) إزاء الطابع الإباحي المتزايد الذي أصبحت تتسم به وسائط الإعلام والدعاية في الدولة الطرف، وإزاء التركيز على جعل شكل الجسم المثل الأعلى وتصوير المرأة على أنها أداة جنسية مما يساهم كذلك في تفاقم مشكلة اختلال العادات الغذائية لدى الفتيات. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء زيادة خطاب الكراهية ضد النساء والفتيات في منتديات الإنترنت ووسائط التواصل الاجتماعي، ولا سيما ضد نساء الأقليات العرقية.
	15 - تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تقوم بما يلي:
	(أ) أن تعد برنامجا للمشورة يراعي المنظور الجنساني للفتيات والنساء اللائي يعانين من اختلال العادات الغذائية؛
	(ب) العمل مع وسائط الإعلام بهدف القضاء على التصوير النمطي للمرأة، وخاصة عندما يؤثر على صحة المرأة؛
	(ج) تعزيز التدابير الرامية للتصدي لخطاب الكراهية ضد نساء وفتيات الأقليات العرقية وغيرهن، في وسائط الإعلام، بما في ذلك، في مجالس المناقشات على الإنترنت وفي وسائط التواصل الاجتماعي.
	16 - وعلى الرغم من ترحيب اللجنة باعتماد خطة العمل لمنع ختان الفتيات والنساء للفترة 2012-2016، التي نشرتها وزارة الشؤون الاجتماعية والصحة في آب/أغسطس 2012، فإنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود نص صريح في التشريع الوطني يجرم ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث. وتلاحظ اللجنة عدم التعرف على حالات ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث داخل الدولة الطرف وأنه لم يحدث أن منحت الموافقة على مطالبة بمبدأ عدم الإعادة القسرية مخافة التعرض لتشويه الأعضاء التناسلية لدى العودة إلى البلد الأصلي، مما قد يشير إلى تدني الأولوية التي أوليت لهذه المسألة.
	17 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف ببذل الجهود الرامية إلى القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، بما في ذلك عن طريق التوعية بآثاره الضارة على الفتيات والنساء في المجتمعات التي تعرف بأنها تقوم بهذه الممارسة وعن طريق إدماج نص صريح في تشريعها يجرّم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث.
	العنف ضد المرأة

	18 - تعرب اللجنة عن تقديرها للجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمنع عنف العشير والعنف العائلي، بما في ذلك عن طريق اعتماد خطة عمل للحد من العنف ضد المرأة للفترة 2010- 2015، وللتأكيد الذي أعطته الدولة الطرف للجنة أثناء الحوار البناء بأن تقوم قريبا بالتصديق على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف العائلي. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:
	(أ) عدم كفاية الأموال المخصصة لتنفيذ خطة العمل للحد من العنف ضد المرأة للفترة 2010- 2015، ولأن حدوث العنف ضد المرأة لا يزال مرتفعا؛
	(ب) عدم وجود آلية مؤسسية فعالة لتنسيق ورصد وتقييم التدابير التي تتخذ على الصعيد الحكومي لمنع العنف ضد المرأة والتصدي لمكافحته؛
	(ج) أن الخطاب العام بشأن العنف العائلي يصاغ بعبارات عامة محايدة جنسانيا، مما يقوض المفهوم القائل إن هذا العنف هو مظهر واضح وغير متوازن من مظاهر التمييز ضد المرأة؛
	(د)  أن إجراءات الوساطة والتوفيق تستخدم بصورة متزايدة في قضايا العنف العائلي، على الرغم من التوصيات الواردة في البرنامج الحكومي وخطة العمل الحكومية للمساواة بين الجنسين للفترة 2012- 2015 للحد من استخدامها، وبالرغم من إعراب اللجنة سابقا عن القلق (CEDAW/C/FIN/CO/6، الفقرة 16) لأن اسستخدام هذه الإجراءات قد يؤدي إلى وقوع النساء ضحية للعنف من جديد؛
	(هـ) أن القانون الجنائي لا يزال يعرّف الاغتصاب حسب درجة العنف التي يستخدمه الجاني ولا يضع عدم رضا الضحية في مركز التعريف؛ وأن مشروع تعديل القانون الجنائي لا يزال يعرّف إساءة استخدام السلطة التي تؤدي إلى الجِماع بأنها تحرش جنسي لا اغتصاب، مما يؤدي إلى أمور منها فرض عقوبات مخففة على الأفعال التي يرتكبها الجناة في الأوضاع المؤسسية ضد الأشخاص المحرومين، ولا سيما النساء ذوات الإعاقة؛ وانخفاض معدلات الإدانة في قضايا الاغتصاب نسبيا (5,17 في المائة) عن الجرائم الأخرى كالاعتداء (5,49 في المائة)؛
	(و) أن عدد الملاجئ والخدمات التي تقدمها، التي أنشئ العديد منها ويدار بمبادرة من منظمات غير حكومية، غير كاف لتلبية احتياجات النساء ضحايا العنف؛
	(ز) نقص الخدمات الأخرى التي تقدم لضحيا العنف القائم على نوع الجنس، بما في ذلك مراكز أزمات الاغتصاب، والخدمات الهاتفية المجانية على مدى 24 ساعة لتقديم المساعدة والمراكز المفتوحة.
	19 - إن اللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 19 بشأن العنف ضد المرأة، تهيب بالدولة الطرف القيام بما يلي:
	(أ) تخصيص موارد مالية كافية لخطة العمل والاسترتيجيات الوطنية التي ترمي إلى القضاء على العنف ضد المرأة؛
	(ب) إنشاء آلية مؤسسية حكومية فعالة وممولة تمويلا كافيا لتنسيق التدابير المتخذة ورصدها وتقييم فعاليتها؛
	(ج) اتخاذ تدابير ملموسة لتشجيع استخدام لغة حساسة جنسانيا في الخطاب العام حول مسألة العنف العائلي وتوفير معلومات عن طابعه الجنساني؛
	(د) اتخاذ التدابير التشريعية وغير التشريعية اللازمة لحظر إجراء الوساطة والتوفيق الإلزامي في قضايا عنف العشير والأشكال الأخرى من العنف العائلي؛
	(هـ) إعادة النظر في التشريع المتعلق بالاغتصاب لإزالة أي شرط بأن يكون الاعتداء الجنسي قد ارتكب باستخدام القوة أو التهديد باستخدامها ووضع انعدام الرضا في مركز تعريفه؛ وتعديل الباب 1,2 من الفصل 20، من القانون الجنائي المتعلق بالاغتصاب والباب 5,1 الذي يتضمن أحكاما تتعلق بالتحرش الجنسي، لكفالة أن يشمل تعريف الاغتصاب قضايا الأفعال الجنسية التي لا تتم بالتراضي عندما يكون هناك إساءة لاستعمال السلطة، كما في حالة الاغتصاب الذي يرتكب ضد نزيلات المؤسسات المغلقة، وتعديل العقوبات المفروضة من الغرامة إلى عقوبة السجن كحد أدنى كما هي الحال بالنسبة لارتكاب هذه الأفعال؛ واتخاذ تدابير محددة للتحقيق مع مرتكبي الاغتصاب ومحاكمتهم ومعاقبتهم بغية زيادة معدلات الإدانة في قضايا الاغتصاب؛
	(و) كفالة توفير عدد كاف من الملاجئ المزودة بموظفين أكفاء وبموارد مالية كافية، للنساء ضحايا العنف، بما في ذلك المنتميات للفئات المحرومة التي تحتاج إلى دعم خاص؛
	(ز) افتتاح مراكز لأزمات الاغتصاب ومراكز مفتوحة وخدمات هاتفية مجانية على مدى 24 ساعة لتوفير الحماية والمساعدة لجميع النساء ضحايا العنف، بما في ذلك المهاجرات وذوات الإعاقة والمنتميات للأقليات الجنسية؛
	(ح) التصديق على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف العائلي ضمن الإطار الزمني الذي أشارت إليه الدولة الطرف. 
	الاتجار واستغلال الدعارة

	20 - تنوه اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتقييم الوضع الراهن للتشريع المتعلق بالاتجار بالأشخاص وتقديم المساعدة للضحايا. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق من أن تعاريف الاتجار والقوادة لا تزال غير واضحة ويمكن أن تؤدي إلى عدم التعرف على ضحايا الاتجار وما يتصل بذلك من ثغرات الحماية. كما إنها تشعر بالقلق لأن ضحايا الاتجار واستغلال البغاء قد يحجمن عن إبلاغ السلطات بهذا الاستغلال خوفا من الترحيل بموجب قانون الأجانب في الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة أيضا أن الدولة الطرف لا تزال استثناء في المنطقة لأن الدول المجاورة تجرم الطلب على البغاء. وتأسف اللجنة كذلك لعدم توفر المعلومات والبيانات عن مدى انتشار البغاء وعدم قيام الدولة الطرف باتخاذ التدابير للحد من الطلب على البغاء وتوفير فرص بديلة مدرة للدخل للنساء اللاتي يرغبن في ترك البغاء.
	21 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:
	(أ) إعادة النظر في تشريعاتها المتعلقة بالاتجار بالبشر وتوفير تعريفات واضحة للاتجار والقوادة لكفالة التعرف على الضحايا بصورة سليمة وتوفير الحماية والمساعدة الكافية لهن؛
	(ب) تقييم خطر ترحيل ضحايا الاتجار بموجب قانون الأجانب وإدخال تعديلات على القانون عند الضرورة؛
	(ج) كفالة حصول النساء والفتيات ضحايا الاتجار على الرعاية الطبية والمشورة القانونية والنفسية، والسكن اللائق والتعليم، والفرص المدرة للدخل وبرامج إعادة التأهيل وإعادة الإدماج، بغض النظر عن قدرتهن أو استعدادهن للإدلاء بالشهادة ضد المتاجرين بهن؛
	(د) اتخاذ الخطوات اللازمة لتجريم الطلب على البغاء، واتخاذ تدابير للحد منه؛
	(هـ) جمع بيانات مفصلة عن النساء العاملات في الدعارة، بهدف صياغة استراتيجيات وبرامج لمنع النساء من دخول البغاء، ومساعدة النساء والفتيات اللاتي يرغبن في ترك الدعارة، بما في ذلك من خلال توفير فرص بديلة مدرة للدخل.
	المشاركة في الحياة السياسية والعامة 

	22 - تشيد اللجنة بالدولة الطرف لارتفاع نسبة النساء في برلمان الدولة الطرف (43 في المائة)، وفي الحكومة ( 47 في المائة ) وبين ممثلي الدولة الطرف في البرلمان الأوروبي (62 في المائة). بيد أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق لانخفاض عدد النساء في مناصب صنع القرار في القطاع الخاص. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء نقص تمثيل النساء المهاجرات وذوات الإعاقة ونساء الأقليات العرقية ونساء طائفة الروما في الحياة السياسية والعامة وتلاحظ عدم وجود بيانات إحصائية عن حالتهن. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن التشريع المتعلق بجمع البيانات الذي يحظر جمع المعلومات لبعض الأسباب قد يعيق الجهود التي تبذلها الدولة الطرف للتصدي للتمييز الذي يؤثر على فئات معينة من النساء.
	23 - وتمشيا مع التوصية العامة رقم 23 بشأن المرأة في الحياة العامة، تشجع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تدابير خاصة مؤقتة، وفقا للمادة 4 (1) من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 للجنة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، وذلك من أجل ما يلي:
	(أ) كفالة جعل تمثيل المرأة في المناصب القيادية في القطاع الخاص معبرا عن التنوع الكامل للسكان؛
	(ب) كفالة تمثيل النساء من الفئات المحرومة، كذوات الإعاقة، ونساء الأقليات العرقية، ونساء طائفة الروما في الحياة السياسية والعامة؛
	(ج) النظر في تعديل التشريعات من أجل إتاحة جمع البيانات الإحصائية اللازمة للبرامج والسياسات الرامية إلى التغلب على التمييز ضد النساء المنتميات إلى الفئات المذكورة أعلاه؛
	(د) تقديم معلومات مفصلة عن تمثيل المرأة في الحياة السياسية والعامة في تقريرها الدوري المقبل، بما في ذلك النساء اللاتي ينتمين إلى الفئات المذكورة أعلاه.
	التعليم 

	24 - تنوه اللجنة بالإصلاحات التي تم إدخالها على المناهج الأساسية للتعليم الإلزامي الوطني وبإصلاح القانون المتعلق بالتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وكلاهما يشمل تدابير موجهة للنهوض بالمساواة بين الجنسين. ومع ذلك فإن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار وجود القيم التقليدية والتنميط الجنساني في مناهج مختلف المواد الدراسية. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن عدد النساء في المناصب الأستاذية لا يزال منخفضا، حيث تمثل النساء نسبة 25,5 في المائة فقط من الأساتذة المتفرغين في الدولة الطرف.
	25 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بالتوعية بأهمية الدور الذي يؤديه نظام التعليم المهني في التغلب على تباين الخيارات المهنية واحتمال انعدام المساواة بين النساء والرجال في آفاق المستقبل. ولتحقيق هذه الغاية، تدعو اللجنة الدولة الطرف للقيام بما يلي:
	(أ) القضاء على التنميط الجنساني والحواجز الهيكلية التي يحتمل أن تحد من التحاق الفتيات والفتيان بالميادين التعليمية والمهنية غير التقليدية في كل مستوى من مستويات نظام التعليم؛
	(ب) النظر في اعتماد تدابير خاصة مؤقتة للتعجيل في تعيين النساء في المؤسسات الأكاديمية، من خلال تقديم منح مخصصة للنساء وغير ذلك من تدابير العمل الإيجابي كتحديد أهداف وأطر زمنية واضحة لتشجيع توظيف النساء كأساتذة متفرغات.
	العمالة 

	26 - تحيط اللجنة علما ببرنامج المساواة في الأجور، الذي يرمي إلى تقليص الفجوة في الأجور بين الجنسين إلى 15 في المائة بحلول عام 2015، وتعزيز ممارسة الدراسات الاستقصائية للأجور في سياق خطة المساواة. بيد أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار وجود فجوة في الأجور بين الجنسين في الدولة الطرف بنسبة 17 في المائة. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع معدل البطالة وانخفاض الأجور بين المهاجرات ونساء طائفة الروما، والأمهات العازبات والمسنات والنساء ذوات الإعاقة. كما تكرر اللجنة تأكيد قلقها الذي أعربت عنه في ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/FIN/CO/6، الفقرة 25) بشأن فصل النساء من العمل بصورة غير قانونية بسبب الحمل والولادة وإجازة الأمومة. كما تعرب كذلك عن أسفها لأن نسبة الرجال الذين يستعملون الإجازة الوالدية لا تزال منخفضة وأن الإجازة العائلية المتاحة للرجال والوالدين الوحيدين لا تزال منخفضة إلى حد كبير.
	27 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:
	(أ) اتخاذ تدابير فورية لبلوغ الهدف الذي حدده برنامج المساواة في الأجور بجعل الفجوة في الأجور بين الجنسين بنسبة 15 في المائة بحلول عام 2015، بهدف سد الفجوة في الأجور بين الرجل والمرأة وفقا لاتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم 100) لعام 1951؛
	(ب) اعتماد تدابير خاصة مؤقتة للتعجيل بمشاركة نساء الفئات المحرومة على قدم المساواة، بما في ذلك النساء المهاجرات، ونساء طائفة الروما، والأمهات العازبات والمسنات وذوات الإعاقة في سوق العمل، وإجراء دراسات شاملة عن العمالة وظروف العمل لتلك الفئات من النساء، تتضمن توصيات لتعزيز مشاركتهن في سوق العمل على نحو فعال؛
	(ج) تعديل التشريعات للنص تحديدا على حظر قيام أرباب العمل بعدم تجديد عقود التوظيف المحددة المدة على أساس الإجازة العائلية والحد من مدة هذه العقود على هذا الأساس؛
	(د) مواصلة الجهود الرامية إلى كفالة التوفيق بين المسؤوليات العائلية والمهنية وتعزيز المساواة في تقاسم الأعباء المنزلية والعائلية بين الرجل والمرأة، بما في ذلك من خلال وضع حوافز لتشجيع المزيد من الرجال على الاستفادة من الإجازة الوالدية.
	الصحة

	28 - تلاحظ اللجنة مع القلق ازدياد حالات الاكتئاب واضطرابات العادات الغذائية وإساءة استعمال المواد والأمراض المتصلة بالكحول والانتحار بين النساء والفتيات في الدولة الطرف. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء إلزام مغايري الهوية الجنسانية بإثبات العقم أو إجراء عملية التعقيم من أجل الاعتراف قانونا بنوع جنسهم بموجب قانون الاعتراف القانوني بنوع جنس مغايري الهوية الجنسية لعام 2002. كما تشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء الأحكام القانونية التي تسمح بتعقيم النساء ذوات الإعاقة العقلية ومعالجتهن بوسائل منع الحمل بناء على موافقة طرف ثالث (الممثل القانوني) إذا اعتُبر أن المرأة غير قادرة على التعبير عن موافقتها.
	29 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:
	(أ) اتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لتدهور حالة الصحة العقلية للفتيات ومنع ومعالجة تعاطي الكحول والمخدرات، بالإضافة إلى الانتحار، بما في ذلك من خلال حملات التوعية والثقيف الموجهة للمراهقات ولا سيما في وسائط الإعلام؛
	(ب) القيام على سبيل الاستعجال بتعديل القانون المتعلق بالاعتراف القانوني بنوع جنس مغايري الهوية الجنسانية لكفالة الاعتراف بنوع جنسهم دون مطالبتهم بالتقيد بالأفكار النمطية للمظهر أو السلوك الذكوري أو الأنثوي ودون إلزام الأشخاص بالموافقة على التعقيم؛
	(ج) اتخاذ خطوات فورية لإلغاء الباب 2 من قانون التعقيم الذي يسمح بتعقيم ذوات الإعاقة اللائي يتمتعن بقدرة قانونية محدودة أو اللائي حُرمن من أهليتهن القانونية دون موافقتهن.
	الفئات المحرومة من النساء
	المهاجرات


	30 - ترحب اللجنة ببرنامج حكومة الدولة الطرف للتكامل والعديد من مشاريع الإدماج والتكامل الرامية إلى تعزيز تكافؤ الفرص للمهاجرات، بما في ذلك في سوق العمل. ومع ذلك لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأنه لا تتاح للمهاجرات سوى فرص محدودة للتوظيف والخدمات الصحية. وهي تشعر بالقلق أيضا لأن المهاجرات عرضة بوجه خاص لأشكال مختلفة من العنف، بما في ذلك العنف العائلي، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث وما يسمى بجرائم الشرف، وربما يواجهن صعوبات في الحصول على الخدمات الاجتماعية والحماية من هذه الأشكال من العنف بسبب الأمية القانونية أو الخوف من فقدان تصاريح الإقامة أو التعرض للترحيل إذا كنّ في وضع غير نظامي.
	31 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:
	(أ) تعزيز التدابير الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المرأة، سواء على نطاق المجتمع عامة وداخل مجتمعاتها المحلية؛
	(ب) وضع برامج واستراتيجيات هادفة لزيادة وعي المهاجرات بحقوقهن وحصولهن على التعليم والتدريب المهني والتوظيف والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى المساعدة القانونية المجانية وسبل الانتصاف الفعالة إذا انتهكت حقوقهن؛
	(ج) إجراء دراسات شاملة عن التمييز ضد المرأة وجمع إحصاءات عن العمالة، والرعاية الصحية، وأشكال العنف التي قد تتعرض لها، وذلك بهدف تحديد الثغرات ووضع السياسات التي تستهدف التصدي للأشكال المتعددة أو المتقاطعة من التمييز ضد المرأة.
	النساء ذوات الإعاقة 

	32 - تكرر اللجنة القلق الذي سبق أن أعربت عنه (CEDAW/C/FIN/CO/6، الفقرة 35) بأن النساء ذوات الإعاقة يعانين من أشكال متعددة من التمييز، بما في ذلك ما يتعلق بالحصول على التعليم والعمل والرعاية الصحية، والمشاركة في الحياة السياسية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا لأن نطاق قانون عدم التمييز فيما يتعلق بالتمييز على أساس الأصل العرقي أوسع من التمييز على أساس الإعاقة فيما يتعلق بالسكن والرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات العامة. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء ارتفاع معدل العنف الجنسي ضد ذوات الإعاقة والافتقار إلى الخدمات المتخصصة للضحايا، ولا سيما الملاجئ والخدمات الهاتفية المجانية على مدار 24 ساعة لمساعدة النساء ذوات الإعاقة. وتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات وبيانات كافية عن حالة ذوات الإعاقة في الدولة الطرف، ولا سيما ما يتعلق منها بالوضع الاجتماعي والاقتصادي وظروف المعيشة، بالإضافة إلى العنف ضد ذوات الإعاقة.
	33 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:
	(أ) اتخاذ الخطوات اللازمة لإعادة النظر في التشريعات المناهضة للتمييز لكفالة حظر التمييز على أساس الإعاقة في الميادين العامة والخاصة وتوفر آليات الجزاءات والشكاوى للنساء ذوات الإعاقة، بما في ذلك في حالات أشكال التمييز المتعددة أو المتقاطعة؛
	(ب) اتخاذ تدابير محددة للتصدي للعنف ضد النساء ذوات الإعاقة من خلال توفير الملاجئ وخطوط الاتصال المباشر على مدار 24 ساعة لدعم الضحايا، وتدريب الشرطة وزيادة الوعي بشأن هذا النوع من العنف؛
	(ج) إجراء دراسات منتظمة وشاملة بشأن التمييز ضد النساء ذوات الإعاقة وجمع بيانات إحصائية مفصلة عن حالتهن في سوق العمل والتعليم والصحة، وعن جميع أشكال العنف التي قد يواجهنها.
	نساء طائفة الروما

	34 - تحيط اللجنة علما بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمنع التمييز ضد نساء وفتيات طائفة الروما، بما في ذلك من خلال اعتماد سياسة وطنية بشأن طائفة الروما في عام 2009. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن هذه التدابير تفتقر إلى منظور جنساني كاف ولا تتصدى بما فيه الكفاية للأشكال المتعددة أو المتقاطعة من التمييز الذي تواجهه نساء الروما. وتشعر اللجنة أيضا بالقلق إزاء الافتقار بوجه عام إلى البيانات عن نساء طائفة الروما، وارتفاع معدل البطالة بينهن والصعوبات التي يواجهنها في الحصول على الخدمات الأساسية والحماية، بما في ذلك الملاجئ لضحايا العنف العائلي.
	35 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:
	(أ) إدماج منظور جنساني في جميع السياسات المعتمدة لمعالجة التمييز ضد طائفة الروما واتخاذ تدابير فعالة تراعي الأشكال المتعددة للتمييز الذي تعاني منه نساء الروما؛
	(ب) اعتماد تدابير استباقية لمنع التمييز ضد نساء الروما، سواء في مجتمعاتهن المحلية وفي المجتمع عامة، ومكافحة العنف ضدهن وزيادة فرص حصولهن على الخدمات الاجتماعية وسبل الانتصاف القانونية، وتثقيف نساء وفتيات الروما حول حقوقهن في المساواة وعدم التمييز؛
	(ج) جمع بيانات عن حصول نساء الروما على التعليم والتوظيف والرعاية الصحية والملاجئ لضحايا العنف من نساء الروما، وعن أثر التدابير المتخذة والنتائج التي تحققت.
	المرأة الصامية

	36 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء انخفاض تمثيل المرأة الصامية في البرلمان الصامي وفي هيئات صنع القرار السياسي الأخرى. وتلاحظ أيضا أن عيادات التوليد والمستشفيات ومراكز الرعاية النهارية والمؤسسات التعليمية نادرا ما تقدم الخدمات باللغات الصامية. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء الافتقار إلى الملاجئ في شمال فنلندا لإيواء النساء الصاميات ضحايا العنف العائلي.
	37 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:
	(أ) كفالة تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع السياسات والبرامج المتعلقة بالشعب الصامي؛
	(ب) اعتماد تدابير محددة بهدف زيادة تمثيل المرأة الصامية في الحياة السياسية والعامة في كل من مجتمعاتها المحلية والمجتمع عامة في الدولة الطرف؛
	(ج) اتخاذ خطوات لكفالة توفير خدمات اجتماعية وصحية كافية للنساء الصاميات، بما في ذلك الرعاية الصحية المتعلقة بالحمل والولادة؛
	(د) كفالة حصول النساء الصاميات ضحايا العنف العائلي على الملاجئ والخدمات التي تلبي احتياجاتهن.
	الزواج والعلاقات الأسرية 

	38 - تشعر اللجنة بالقلق لأن النظام الحالي للملكية الذي يشجع على إبرام تسويات لفسخ الزواج تنص على فصل الممتلكات، قد يؤدي إلى المساس بالوضع الاقتصادي للمرأة بعد الطلاق. كما تشعر بالقلق لأن الحقوق التقاعدية وغيرها من الاستحقاقات المرتبطة بالعمل، بالإضافة إلى القدرة على الكسب في المستقبل، لاتعتبر جزءا من الممتلكات الزوجية عندما يُدّعى بالحقوق الزوجية، مما قد يؤدي بالمرأة إلى حالة من الحرمان الاقتصادي بعد الانفصال أو الطلاق. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء عدم مراعاة قضية العنف العائلي عند البت في حضانة الأطفال بعد الطلاق.
	39 - وتمشيا مع المادة 16 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 29 بشأن الآثار الاقتصادية المترتبة على الزواج والعلاقات الأسرية وفسخها، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
	(أ) إجراء بحوث عن الآثار الاقتصادية للطلاق على كلا الزوجين، وإيلاء الاهتمام بوجه خاص للتفاوت بين الجنسين فيما يتعلق بالقدرة على الكسب في المستقبل، والحقوق التقاعدية والاستحقاقات المرتبطة بالعمل، وإعادة النظر في نظام الزواج الذي يشجع على فصل الممتلكات؛
	(ب) النظر في تنقيح تعريف الممتلكات الزوجية حتى يشمل الحق الزوجي الحقوق التقاعدية وغيرها من الاستحقاقات المرتبطة بالعمل، بالإضافة إلى الإيرادات في المستقبل؛
	(ج) اتخاذ تدابير لكفالة اعتبار العنف العائلي كعامل ينظر فيه بشكل منهجي في القرارات المتعلقة بحضانة الأطفال.
	إعلان ومنهاج عمل بيجين

	40 - تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تعمل على استخدام إعلان ومنهاج عمل بيجين في جهودها الرامية إلى تنفيذ أحكام الاتفاقية.
	الأهداف الإنمائية للألفية وخطة التنمية لما بعد عام 2015 
	41 - تدعو اللجنة إلى إدماج منظور جنساني، وفقا لأحكام الاتفاقية، في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وفيما يتعلق بإطار التنمية لما بعد عام 2015.
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	42 - تشير اللجنة إلى التزام الدولة الطرف بتنفيذ أحكام الاتفاقية بشكل منهجي ومستمر. وهي تحث الدولة الطرف على إيلاء الاهتمام على سبيل الأولوية لتنفيذ الملاحظات الختامية والتوصيات الحالية منذ الآن وحتى تقديم التقرير الدوري المقبل. ولذلك، فإن اللجنة تطالب بتعميم هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب باللغات الرسمية للدولة الطرف، على مؤسسات الدولة ذات الصلة على جميع الأصعدة (الوطني والإقليمي والمحلي)، ولا سيما على الحكومة والوزارات والبرلمان والسلطة القضائية، لإتاحة تنفيذها بشكل كامل. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التعاون مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين، كرابطات أرباب العمل، ونقابات العمال، ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات النسائية والجامعات ومؤسسات البحوث ووسائل الإعلام. كما توصي بنشر ملاحظاتها الختامية في شكل ملائم، على الصعيد المحلي، وذلك للتمكين من تنفيذها. وبالإضافة إلى ذلك، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل تعميم الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها والاجتهادات القانونية ذات الصلة، بالإضافة إلى التوصيات العامة للجنة، على جميع أصحاب المصلحة.
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